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       اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  )١(التقرير الدوري السادس لسيراليونالملاحظات الختامية بشأن     

  
ــسيراليـــون       - ١ ــسادس لــ ــدوري الــ ــر الــ ــة في التقريــ ــرت اللجنــ ) CEDAW/C/SLE/6(نظــ
ــستيها  في ــودتين في ١٢٠٠ و ١١٩٩جلــــــ ــباط١٩ المعقــــــ ــر / شــــــ ــر  (٢٠١٤فبرايــــــ انظــــــ

CEDAW/C/SR.1199 وترد قائمة القضايا والأسـئلة الـتي طرحتـها اللجنـة في الوثيقـة              ). 1200  و
CEDAW/C/SLE/Q/6 كما ترد ردود سيراليون في الوثيقة ،CEDAW/C/SLE/Q/6/Add.1.  

  
  مقدمة  - ألف  

وتعـرب  . تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الـسادس            - ٢
 لما قدمته الدولة الطرف مـن ردود خطيـة علـى قائمـة القـضايا والأسـئلة الـتي        أيضاً عن تقديرها 

ــا قبـــل الـــدورة   ــا العامـــل لمـ ــا فريقهـ ــالعرض الـــشفوي الـــذي قدمـــه الوفـــد   . أثارهـ وترحـــب بـ
  .وبالتوضيحات الإضافية المقدّمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً خلال الحوار

 الطرف لإرسـالها وفـداً رفيـع المـستوى، ترأسـه فخامـة الـسيد                وتثني اللجنة على الدولة     - ٣
. كايكـاي، وزيـر الـشؤون الاجتماعيـة والـشؤون الجنـسانية وشـؤون الطفولـة               . الحاج مويجيو أ  

وضم الوفد أيضا ممثل سيراليون الدائم لدى الأمم المتحـدة في جنيـف، وممـثلين لـوزارة الـصحة                   
مـل والـضمان الاجتمـاعي، وزارة الحكـم المحلـي      والصرف الصحي، ووزارة العدل، ووزارة الع 

والتنميــة الريفيــة، ووزارة التربيــة والتعلــيم والعلــوم والتكنولوجيــا، وممــثلين للمكتــب التنفيــذي   
  .وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار بين الوفد واللجنة. والبرلمان

  

__________ 
 .)٢٠١٤فبراير / شباط٢٨-١٠(اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة والخمسين   )١(  
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  الجوانب الإيجابية  - باء  
 في التقريـر الـدوري الخـامس        ٢٠٠٧ المحـرز منـذ النظـر في عـام           ترحب اللجنـة بالتقـدم      - ٤

  :، في إجراء الإصلاحات التشريعية ولا سيما اعتماد)CEDAW/C/SLE/5(للدولة الطرف 
، والــذي شــدد العقوبــات الجنائيــة علــى  ٢٠١٢قــانون الجــرائم الجنــسية عــام    )أ(  

  الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاتجار بالجنس؛
، والـذي يهـدف إلى تـوفير المـساعدة          ٢٠١٢لمساعدة القانونية في عـام      قانون ا   )ب(  

  القانونية المجانية لفئات، منها النساء ضحايا العنف الجنسي؛
تسجيل الزواج العرفي وقانون الطلاق، وقانون العنف الأسري، وقـانون أيلولـة              )ج(  

  ؛ و٢٠٠٧ في عام العقارات، بهدف مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية، كل
ــانون حقــوق الطفــل في عــام     )د(   ــسن زواج   ٢٠٠٧ق ــع الحــد الأدنى ل ــذي رف ، ال

  . سنة١٨النساء والرجال إلى 
وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارهـا المؤسـسي والمتعلـق                - ٥

 بين الجنسين، وذلـك     بالسياسات قصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة         
  :باعتماد ما يلي

  ؛)٢٠١٨-٢٠١٣(برنامج تحقيق الرخاء   )أ(  
  ؛٢٠١٣اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار المعنية بالعمال المهاجرين، عام   )ب(  
  ؛٢٠١٣الاستراتيجية الوطنية للحد من حمل المراهقات، عام   )ج(  
ــسبت الخاصــة في عــام     )د(   ــالنظ ٢٠١٢محــاكم ال ــة ب ــضايا العنــف  ، والمكلف ر في ق

  الجنسي وبتأمين مزيد من الخصوصية للضحايا وبتسريع المحاكمات؛
  ؛)٢٠١٥-٢٠١٠(الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية   )ـه(  
خطـــة العمـــل الوطنيـــة بـــشأن قـــراري مجلـــس الأمـــن التـــابع للأمـــم المتحـــدة     )و(  
   والأمن؛بشأن المرأة والسلام) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥

وتوكــول الإحالــة الــوطني المتعلــق بــالعنف الجنــساني وخطــة العمــل الوطنيــة   بر  )ز(  
، واللجنـــة الوطنيـــة المعنيـــة بـــالعنف الجنـــساني في     ٢٠١٢بـــشأن العنـــف الجنـــساني في عـــام    

  .٢٠٠٧ عام
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وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منـذ النظـر في تقريرهـا الـسابق، بالتـصديق علـى                    - ٦
  .٢٠١٠لإعاقة في عام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ا

  
  الشواغل الرئيسية والتوصيات  - جيم  

  البرلمان    
تؤكــد اللجنــة علــى الــدور الحاســم للــسلطة التــشريعية في كفالــة التنفيــذ الكامــل      - ٧

العلاقـة بـين اللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد                ”انظر بيان سيداو بـشأن      (للاتفاقية  
وتــدعو البرلمــان، وفقــاً لولايتــها، إلى اتخــاذ     ). ٢٠٠٨، ٤١، الــدورة “المــرأة والبرلمــانيين 

الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى إعـداد التقريـر المقبـل،               
  .بموجب الاتفاقية

  
  المركز القانوني للاتفاقية وتعريف التمييز ضد المرأة    

ــة الطــرف ع       - ٨ ــصديق الدول ــه رغــم ت ــق مــن أن ــة القل ــساور اللجن ــة في عــام  ي ــى الاتفاقي ل
، مــا زالــت الاتفاقيــة لم تُــدمَج بعــد في النظــام القــانوني المحلــي لــسيراليون ومــن ثم فهــي   ١٩٨٨

كما تعرب اللجنة عن القلق من أن تعريف التمييـز في           . ليست قابلة للتطبيق مباشرة في المحاكم     
لتمييـز المباشـر وغـير       مـن الاتفاقيـة الـتي تـشمل ا         ١دستور الدولة الطرف لا يتماشـى مـع المـادة           

وتـشعر اللجنـة    . المباشر معاً، ومن غيـاب أي تـشريع يكـرس مبـدأ المـساواة بـين المـرأة والرجـل                   
بالقلق أيضاً من أن التصديق على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيـا الملحـق بالميثـاق الأفريقـي                  

  .لحقوق الإنسان والشعوب لا يزال معلقاً
ف على اتخاذ خطوات فورية لكفالة إدمـاج الاتفاقيـة في           وتحث اللجنة الدولة الطر     - ٩

وتـدعو الدولـة الطـرف إلى       . نظامها القانوني المحلـي لجعـل أحكامهـا قابلـة للتطبيـق مباشـرة             
 ١إيلاء الأولوية لتضمين التشريعات الوطنية المناسبة تعريفاً للتمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 

لطرف كذلك إلى أن تـدرج مبـدأ المـساواة بـين المـرأة              وتدعو اللجنة الدولة ا   . من الاتفاقية 
وعـلاوة  .  من الاتفاقيـة في الدسـتور الـذي هـو قيـد المراجعـة حاليـاً                ٢والرجل وفقاً للمادة    

على ذلك، تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى الوفـاء بالتزامهـا بـسن قـانون المـساواة بـين                        
ي الدولةَ الطرف بتسريع جهودهـا     وأخيراً، توص . الجنسين وتمكين المرأة على وجه السرعة     

للتصديق على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنـسان             
  .الشعوب
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  مة القوانين والقوانين التمييزيةالإطار الدستوري والتشريعي ومواء    
ن أجـل الوقـوف     تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لمراجعة الدسـتور والقـوانين الوطنيـة م ـ             - ١٠

وتـشعر اللجنـة مـع ذلـك بـالقلق إزاء الـبطء             . على الأحكام التي تنطـوي علـى تمييـز ضـد المـرأة            
. ٢٠٠٧أجـري في عـام    البالغ للمراجعة الدستورية التي لا تزال متواصلة منـذ آخـر حـوار بنّـاء           

 - سـعاً مـن الدسـتور الـتي أثـارت نقاشـاً وا          ) ٤)(د( ٢٤وتشعر اللجنة بقلق بالغ مـن أن المـادة          
تنص على أن حظر التمييز لا ينطبق على التبني والـزواج والطـلاق والـدفن وأيلولـة الممتلكـات                   

 لا تنطوي علـى تمييـز ضـد         -عند الوفاة وغيرها من المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية          
قانون تسجيل الزواج والطلاق العـرفيين وقـانون العنـف          المرأة فحسب، بل تسمو كذلك على       

، وبالتـالي تقــوّض الجهـود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف للامتثــال       لمـترلي وقـانون أيلولـة العقـارات    ا
ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن معايير قانونية وعرفية أخرى تنطوي علـى             . لأحكام الاتفاقية 

  :تمييز ضد المرأة لا تزال سارية، لا سيما تلك الواردة فيما يلي
مــن قــانون الزعامــة، الــتي تجيــز إقــصاء النــساء مــن الترشــح  ) ب)(١( ٨المــادة   )أ(  

  لانتخابات الزعامة بناء على اعتبارات تتعلق بالتقاليد؛
ــم      )ب(   ــة رق ــانون الإجــراءات الجنائي ــدل (١٢ق ــام ) المع ــنص،  ١٩٧٢لع ــذي ي ، ال

يتـصل بـسن التأهـل للاضـطلاع بمهـام المحلفـين، علـى سـن أدنى مختلـف لكـل مـن الرجـال                     فيما
  ؛والنساء

  .القانون العرفي المتعلق بالموافقة على الزواج وحق المرأة في الميراث  )ج(  
ــراء         - ١١ ــة الدســتور وإج ــتكمال مراجع ــة الطــرف باس ــالتزام الدول ــة ب وترحــب اللجن

  :وهي تدعو الدولة الطرف في هذا الصدد إلى ما يلي. ٢٠١٥مارس /استفتاء بحلول آذار
ة في حدود الحيز الزمني المحدد، وإلغاء       ضمان استكمال المراجعة الدستوري     )أ(  

في ســياق ذلــك بالاعتمــاد علــى جملــة أمــور منــها توعيــة جميــع أصــحاب  ) ٤)(د(٢٤المــادة 
 بأهمية إدراج حظـر     - بما في ذلك الزعماء المحليون وقادة المجتمع المحلي          -المصلحة المعنيين   

سين في النــصوص أحكــام التمييــز علــى أســاس نــوع الجــنس وتكــريس المــساواة بــين الجن ــ   
  القانونية؛
 في سـياق عمليـات المراجعـة التـشريعية والدسـتورية            -اعتماد نهـج شمـولي        )ب(  
   لإصلاح القوانين التي تضمن للمرأة المساواة القانونية والفعلية؛-الجارية 
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مـن  ) ٤)(د( ٢٧تنظيم حملات توعية مكثفة لضمان تعديل أو إلغاء المـادة       )ج(  
 وضمان امتثالهما الكامل – بما في ذلك القانون العرفي -ين التمييزية الدستور وجميع القوان

  .للاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وذلك على سبيل الأولوية
  الوصول إلى العدالة    

تــشير اللجنــة إلى التــدابير الــتي اتّخــذت خــلال الفتــرة المــشمولة بالاســتعراض لإصــلاح   - ١٢
ة تـــسهيل وصـــول المـــرأة إلى العدالـــة، بمـــا في ذلـــك مـــن خـــلال اعتمـــاد  نظـــام العدالـــة وزيـــاد

، فـضلاً عـن   )٢٠١٤-٢٠١١(الاستراتيجية الجديدة لإصلاح قطاع العدالة، وخطة الاستثمار   
لكـن اللجنـة تظـل      . ٢٠١١، وقانون المحـاكم المحليـة لعـام         ٢٠١٢قانون المساعدة القانونية لعام     

.  العدالة لا يزال محدوداً بالرغم من هذه التـدابير المتخـذة        مع ذلك قلقة من أن وصول المرأة إلى       
وتشعر اللجنـة بقلـق بـالغ إزاء عـدم اسـتقلال القـضاء، وعـدم كفايـة البنيـة التحتيـة للمحـاكم،                
وطول المحاكمات وتأخرها، لا سيما في حالات العنـف الجنـسي، والقيـود المتـصلة بالقـدرات،                 

اءات القانونيـة الواجبـة، وعـدم كفايـة بنـاء قـدرات             وعدم وجود ضمانات تكفل التقيد بالإجر     
القضاة والمدعين العامين والمحـامين وأفـراد إنفـاذ القـانون المعنـيين فيمـا يتـصل بـالأطر التـشريعية                     

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك مـن أن العديـد مـن التوصـيات الـتي قدمتـها لجنـة الحقيقـة                  . القائمة
 أن جبر الضرر الذي لحـق ضـحايا الحـرب الأهليـة، بمـا في         والمصالحة لا تزال لم تنفّذ بعد، ومن      

  .ذلك النساء من ضحايا العنف الجنسي، لم يكن كافياً حتى الآن
  :وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي  - ١٣

وتحقيقـاً  . إزالة جميع العوائق التي قد تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة            )أ(  
 الطرف أن تكفل التنفيذ الفعـال لتـدابير إصـلاح العدالـة وإتاحـة        لهذه الغاية، ينبغي للدولة   

التمويل اللازم لهذه التدابير، واتخاذ خطوات أخرى لتعزيز توعية المرأة بالقانون وإدراكها            
  لحقوقها، بما في ذلك حقها في طلب التعويض القانوني في المحاكم؛

لة جـزءاً لا يتجـزأ مـن        ضمان جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الص        )ب(  
التعليم القانوني ومن برامج بناء القـدرات الـتي يـستفيد منـها القـضاة والمحـامون والمـدعون                   
العامون وموظفو إنفاذ القانون ومـسؤولو المنـاطق ورؤسـاء والزعمـاء التقليـديون وزعمـاء                

   وعدم التمييز؛المجتمعات المحلية، وذلك لإيجاد ثقافة قانونية داعمة لحق المرأة في المساواة
نشر الاتفاقية على نطاق واسع في صفوف عامة الجمهـور للتوعيـة بحقـوق        )ج(  

الإنسان المكفولة للمرأة وإذكاء وعي المـشرعين والجمهـور العـام بالحاجـة الماسـة إلى إيـلاء                  
  ؛ة والموضوعيةالأولوية للإصلاحات القانونية الرامية إلى تحقيق تمتع المرأة بالمساواة القانوني
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تخصيص موارد كافية لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقـة والمـصالحة فيمـا يتعلـق                 )د(  
بالنــساء والفتيــات ضــحايا الحــرب لــضمان إعــادة الاعتبــار لهــن علــى نحــو كامــل وإعــادة    

  .إدماجهن في المجتمع وتعويضهن من خلال برنامج جبر الضرر
  

  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة    
ديرها للمعلومات المتعلقة بتعيين مستشار معني بالقضايا الجنـسانية         تعرب اللجنة عن تق     - ١٤

ومع ذلك، فهـي تكـرر الإعـراب عـن قلقهـا إزاء ضـعف               . ٢٠١١لدى مكتب الرئيس في عام      
ــة      ــة وكــذلك الآلي ــسانية والطفول ــة والــشؤون الجن ــة الاجتماعي ــوزارة الرعاي القــدرة المؤســسية ل

ة علماً بالمعلومات المقدمة في أثنـاء الحـوار ومؤداهـا أن            وإذ تحيط اللجن  . الوطنية للنهوض بالمرأة  
ميزانيات جميع الوزارات قد روعيت فيها مسألة تعمـيم المنظـور الجنـساني، فهـي تـشعر بـالقلق                   
ــة تعــاني مــن نقــص مــزمن في       ــسانية والطفول ــشؤون الجن ــة وال ــة الاجتماعي مــن أن وزارة الرعاي

لقدرة على العمل بفعالية مـن أجـل التنفيـذ الكامـل           التمويل والموظفين وليس لديها السلطة أو ا      
وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقـديم معلومـات        . للاتفاقية على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي     

مفصلة بـشأن تنفيـذ ورصـد وتقيـيم الـسياسة العامـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة والـسياسة العامـة                       
  .الوطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني

  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي  - ١٥
تعجيــل عمليــة التوظيــف الجاريــة في وزارة الرعايــة الاجتماعيــة والــشؤون   )أ(  

  الجنسانية والطفولة، وبخاصة في مديرية الشؤون الجنسانية التابعة للوزارة؛
تخــصيص مــوارد بــشرية وتقنيــة وماليــة كافيــة للــوزارة لتمكينــها مــن أداء     )ب(  
  تنسيقي على نحو فعال، بما في ذلك على صعيد الأقاليم وعلى الصعيد المحلي؛دورها ال
الإسراع باستكمال الصيغة النهائية لسياسة المساواة بين الجنـسين وتمكـين             )ج(  

وينبغي أن تتـضمن هـذه الـسياسة    . المرأة وضمان تمويلها تمويلاً كافياً وتنفيذها تنفيذاً فعالاً     
عايير مرجعية وجداول زمنية وآليـات للرصـد المنـهجي ولتقيـيم            الجديدة أهدافاً واضحة وم   

  .التقدم المحرز في التنفيذ، بما يشمل الاستعانة بمؤشرات في ذلك
  

  التدابير الخاصة المؤقتة    
 تلاحظ اللجنة عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة، ما عدا على مستوى الحكومـة المحليـة،                - ١٦

. بــين الرجــل والمــرأة في جميــع المجــالات بموجــب الاتفاقيــة  للتعجيــل بتحقيــق المــساواة الحقيقيــة  



CEDAW/C/SLE/CO/6  
 

14-00607 7 
 

 في المائـة  ٣٠وتذكر اللجنة أيضاً بأن توصية لجنة الحقيقة والمصالحة الرامية إلى تخـصيص حـصة               
  .للنساء في المناصب السياسية المنتخبة والمعيّنة لم تنفذ حتى الآن

 بـشأن التـدابير الخاصـة       )٢٠٠٤( ٢٥وإذ تشير اللجنـة إلى توصـيتها العامـة رقـم              - ١٧
، فهــي تحــث )١٩، الفقــرة CEDAW/C/SLE/CO/5(المؤقتـة، فــضلاً عــن توصــياتها الـسابقة   

الدولة الطرف على التعجيل باعتماد قانون المساواة بين الجنسين وتمكـين المـرأة ومـشروع               
ذه سياستها الرامية إلى إيجاد أساس تشريعي لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة والاستفادة من ه ـ            

التدابير في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والـتي تكـون فيهـا المـرأة ممثلـة تمثـيلاً ناقـصاً أو         
موضــع حيــف، بمــا في ذلــك في الحيــاة العامــة والــسياسية، وتحثهــا علــى تحــسين حالــة المــرأة  

  .الريفية
  

  القوالب النمطية والممارسات الضارة    
  :تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي  - ١٨

عدم تقديم معلومات بشأن الخطوات المتخذة لمعالجة مـسألة القوالـب النمطيـة               )أ(  
التقليدية والسلبية المتعلقة بـأدوار ومـسؤوليات المـرأة والرجـل في المجتمـع، وبخاصـة في الأسـرة،                   

  واستمرار المعايير الأبوية التي تعزز هيمنة الذكور وخاصة في المجتمعات الريفية؛
شويه الأعضاء التناسـلية للإنـاث وعـدم وجـود حظـر قـانوني         استمرار انتشار ت    )ب(  

لهذه الممارسة الضارة ورفض حكـم قـانوني يجـرّم تـشويه الأعـضاء التناسـلية للفتيـات في سـياق                  
 “الـسويز ”اعتماد قانون حقـوق الطفـل، علـى الـرغم مـن مـذكرة التفـاهم الموقعـة بـين جماعـة                      

)Soweis ( المــدني بــشأن حظــر تــشويه الأعــضاء التناســلية والزعمــاء المحلــيين ومنظمــات المجتمــع
  للفتيات في جميع أنحاء البلد؛

وجود حكم قـانوني يتـضمنه قـانون تـسجيل الـزواج العـرفي والطـلاق يـسمح                    )ج(  
  .بزواج الأطفال رهناً بموافقة الوالدين

  :وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة بما يلي  - ١٩
قوالب النمطيـة الـتي تنطـوي علـى     وضع استراتيجية شاملة للقضاء على ال    )أ(  

تمييز ضد المرأة، بوسائل منها بذل جهود لإذكاء الوعي تستهدف عامة الجمهور ووسائط             
  ؛)٢١، الفقرة CEDAW/C/SLE/CO/5( الإعلام، تماشيـــــــاً مع توصية ســــابقة للجنة 

لى مراجعة الكتب المدرسية بهدف القضاء على القوالب النمطية القائمة ع     )ب(  
  نوع الجنس؛



CEDAW/C/SLE/CO/6
 

8 14-00607 
 

حظــر تــشويه الأعــضاء التناســلية للإنــاث وغــيره مــن الممارســات الــضارة     )ج(  
ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الدولة الطرف تكثيف جهودها فيما يتصل . حظراً صريحاً

بإجراء مشاورات مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية والزعماء التقليـديين، علـى صـعيد              
الصعيد المحلي، بهدف تعزيز الحوار بشأن مسألة القضاء على ظاهرة تـشويه            الأقاليم وعلى   

 الأعــضاء التناســلية للإنــاث وغــيره مــن الممارســات الــضارة، وتغــيير القوالــب النمطيــة         
  والمواقف والممارسات التمييزية؛

 عاماً وضـمان التقيّـد بـه        ١٨مواءمة الحد الأدنى لسن الزواج وتحديده في          )د(  
  .معلى نحو صار

  
  العنف ضد المرأة    

سـيما   تشير اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضـد المـرأة، لا      - ٢٠
ــانون مكافحــة العنــف المــترلي في عــام     ــسية في   ٢٠٠٧اعتمــاد ق ــانون مكافحــة الجــرائم الجن  وق

لقائم على نـوع    ، فضلاً عن التدابير المؤسسية المتخذة للتعرف على ضحايا العنف ا          ٢٠١٢ عام
  :ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي. الجنس وإعادة تأهيلهن

  استمرار ارتفاع معدلات العنف المترلي والجنسي ضد المرأة؛  )أ(  
ضــعف تنفيــذ القــوانين المــذكورة أعــلاه، وهــو تنفيــذ يتــأثر ســلبياً بــالحكم            )ب(  

حدوديـة المـوارد المخصـصة لتنفيـذ هـذه          مـن الدسـتور وبم    ) د) (٤(٢٧التمييزي الوارد في المادة     
  القوانين؛
النسبة المنخفضة للغاية للإدانات الصادرة في حالات العنف الجنـسي والعنـف              )ج(  

المــترلي، وطــول المحاكمــات، وممارســة الــضغوط علــى النــساء ضــحايا العنــف لتــسوية القــضايا     
 علــى نــوع الجــنس مــن خــارج المحكمــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى إفــلات مــرتكبي العنــف القــائم

  .العقاب
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢١

وقــانون ) ٢٠٠٧(كفالــة التنفيــذ الفعــال لقــانون مكافحــة العنــف المــترلي     )أ(  
، بوسائل منها مراجعة الحكم التمييزي الوارد في المادة )٢٠١٢(مكافحة الجرائم الجنسية   

ــه منــسجماً مــع الق ــ  ) د)(٤(٢٧ ــوارد   مــن الدســتور لجعل ــادة الم وانين المــذكورة أعــلاه وزي
  البشرية والمالية المتاحة للنظام القضائي؛
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إنشاء آليـة لرصـد التقـدم المحـرز في تنفيـذ خطـط العمـل الوطنيـة لمكافحـة                      )ب(  
  العنف القائم على نوع الجنس؛

ــامين         )ج(   ــدعين الع ــضاة والم ــدرات الق ــاء ق ــة لبن ــة وإلزامي ــرامج منتظم ــوفير ب ت
باط الشرطة ومقدمي الرعاية الصحية، لكفالة معاملـة ضـحايا العنـف معاملـة              والمحامين وض 

  تراعي الاعتبارات الجنسانية؛
التوعية بوجود أحكـام قانونيـة جديـدة تحظـر الاغتـصاب في إطـار الـزواج           )د(  

ــة        ــسي، وكفال ــلاغ عــن العنــف المــترلي والجن ــساء علــى الإب ــشجيع الن وســفاح المحــارم، وت
  لواجب بسبل الانتصاف القانونية المتاحة؛إبلاغهن على النحو ا

كفالة التحقيـق بفعاليـة في جميـع تقـارير العنـف المـترلي والجنـسي ومقاضـاة                    )هـ(  
وينبغي في هذا الـصدد للدولـة الطـرف الإسـراع في سَـن              . مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم   

لات العنـف  مشروع قانون الإجـراءات الجنائيـة بهـدف تـسريع الإجـراءات الجنائيـة في حـا             
  القائم على نوع الجنس؛

تقديم المساعدة الكافية والحمايـة إلى ضـحايا العنـف مـن النـساء، لا سـيما                   )و(  
  .من خلال زيادة عدد مرافق الإيواء وتعزيز طاقتها الاستيعابية وتمويلها

  
   واستغلال البغاءالاتجار    

العقوبات على جرائم الاتجـار     تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشديد           - ٢٢
بيـد أن اللجنـة   . بالأشخاص من خلال قانون حقوق الطفـل وقـانون مكافحـة الجـرائم الجنـسية              

تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لا تـزال مـصدراً ومعـبراً وبلـد مقـصد للنـساء والأطفـال المتجّـر           
ء التقـارير الـتي تفيـد    وتشعر اللجنة بـالقلق أيـضاً إزا    .  الاستغلال الجنسي والسخرة   ضبهم لأغرا 

بأن الاتجـار الـداخلي بالنـساء والفتيـات المنحـدرات مـن المنـاطق الريفيـة ظـاهرة منتـشرة بنـسبة                       
وعــلاوة علــى ذلــك، تــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء النــسبة المحــدودة للملاحقــات القــضائية   . عاليــة

اء عـدم وجـود   ، وإز )٢٠٠٥( الصادرة بموجب قانون مكافحـة الاتجـار بالبـشر           انةوأحكام الإد 
وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عـدم وجـود معلومـات           . خطة عمل محددة لتنفيذ هذا القانون     

  .عن حجم ظاهرة الدعارة في الدولة الطرف وهي ظاهرة منتشرة أساساً بسبب الفقر
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢٣

ن مكافحــة الاتجــار بالبــشر  كفالــة التنفيــذ الفعــال والإنفــاذ الكامــل لقــانو    )أ(  
ــانون حقــوق الطفــل لعــام   ٢٠٠٥ لعــام ــسية   ٢٠٠٧، وق ــانون مكافحــة الجــرائم الجن ، وق
  ، بوسائل منها الملاحقة الفعالة للمتاجرين بالأشخاص ومعاقبتهم؛٢٠١٢ لعام
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تعزيــز المــساعدة والــدعم المقــدمين إلى ضــحايا الاتجــار بالأشــخاص مـــن          )ب(  
اية، من خلال معالجة الأسـباب الجذريـة للاتجـار بالأشـخاص            النساء، فضلاً عن جهود الوق    

  وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة لإزالة أسباب تعرضها للاستغلال والاتجار؛
  اعتماد خطة عمل محددة لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص؛  )ج(  
جمع بيانات إحصائية بشأن نطاق وحجم ظـاهرة الـدعارة وإجـراء دراسـة                )د(  

ييم أسبابها الجذرية، وضمان تمكن النساء المشتغلات بالدعارة من الاستفادة من مرافـق             لتق
الرعاية الصحية، فضلاً عن إتاحة استراتيجية للخـروج مـن هـذه الممارسـة للنـساء اللـواتي                  

  يرغبن في ذلك؛
التعجيل بالجهود الرامية إلى التصديق على بروتوكول منع وقمـع ومعاقبـة              )هـ(  
لأشــخاص، وبخاصــة النــساء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار با

  .الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  

   في الحياة السياسية والعامةالمشاركة    
إذ ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية من أجل التنفيذ الكامـل لقـراري مجلـس                  - ٢٤

، فهــي تأســف لعــدم تقــديم )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و)٢٠٠٠ (١٣٢٥الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة 
معلومات عن تنفيذ ورصد وتقيـيم خطـة العمـل وتأسـف للتقـارير الـتي تفيـد بأنهـا تعـول علـى                        

 بــالقلق إزاء المــشاركة المنخفــضة للمــرأة في صــنع القــرار وعــدم  يــضاًوتــشعر اللجنــة أ. المــانحين
قـــف الاجتماعيــة والثقافيـــة  وجــود تــدابير لمعالجـــة الأســباب الكامنـــة وراء ذلــك، ومنــها الموا     

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود نظام شامل للحصص يرمـي إلى الإسـراع               . السائدة
ــرأة في الح   ــشاركة الم ــز م ــة تعزي ــاةبعملي ــع      ي ــى جمي ــرار عل ــك في صــنع الق ــا في ذل ــسياسية، بم  ال

ــستويات ــن الترشــح         . الم ــساء م ــع الن ــز من ــة يجي ــانون الزعام ــضاً أن ق ــق أي ــة بقل وتلاحــظ اللجن
  .لانتخابات الزعامة بناء على اعتبارات تتعلق بالتقاليد

  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي  - ٢٥
 ١٣٢٥ المتعلقـة بقـراري مجلـس الأمـن          كفالة التنفيذ الكامل لخطة العمـل       )أ(  

  ، بوسائل منها تخصيص موارد كافية للخطة؛١٨٢٠و
ــرأة        )ب(   ــساواة بــين الجنــسين وتمكــين الم ــانون الم الإســراع باعتمــاد مــشروع ق

 في المائة لتمثيـل المـرأة في المناصـب الـسياسية المنتخبـة والمعيّنـة                ٣٠بتخصيص حصة تعادل    
عمل من أجل أن تؤدي توصيات الاستعراض الدستوري،        وفي جميع مستويات القضاء؛ وال    
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في جملة ما تؤدي إليه، إلى إلغاء الحكم الوارد في قانون الزعامة الذي يقيـد مـشاركة المـرأة                   
  في انتخابات الزعامة؛

إطلاق حملات لتسليط الضوء على أهميـة مـشاركة المـرأة مـشاركة كاملـة                 )ج(  
  .ة على جميع المستويات في المجتمع ككلوعلى قدم المساواة في المناصب القيادي

  
  الجنسية    

تلاحظ اللجنـة بقلـق أن النـساء اللـواتي يلـدن خـارج البلـد لا يمكنـهن نقـل جنـسيتهن                         - ٢٦
الــسيراليونية إلى أطفــالهن في حالــة اكتــسابهن جنــسية أخــرى، الأمــر الــذي يــشكل انتــهاكاً          

بــصيغته ( مــن قــانون الجنــسية ٧لمــادة وتلاحــظ اللجنــة بقلــق أن ا. مــن الاتفاقيــة) ٢( ٩ للمــادة
 فيمــا يتــصل بالحــصول علــى    -تنطــوي علــى تمييــز لأنهــا لا تــشير     ) ٢٠٠٦المعدلــة في عــام  

 إلا إلى النـساء غـير الـسيراليونيات المتزوجـات مـن مـواطنين سـيراليونيين، ولـيس إلى              - الجنسية
  .الرجال غير السيراليونيين المتزوجين من مواطنات سيراليونيات

وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى كفالـة المـساواة بـين المـرأة والرجـل فيمـا يتعلـق                  - ٢٧
بــالحق في اكتــساب الجنــسية أو نقلــها أو تغييرهــا أو الاحتفــاظ بهــا، وفي منحهــا لأبنائهمــا    

وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعــديل قــانون الجنــسية لجعلــه   . المولــودين في الخــارج
وتوصـي كـذلك بـأن تنظـر الدولـة الطـرف في        .  من الاتفاقية  ٩ ةادمنسجماً بالكامل مع الم   

ــام  ــة ع ــضمام إلى اتفاقي ــة    ١٩٥٤ الان ــسية واتفاقي ــة بوضــع الأشــخاص عــديمي الجن  المتعلق
  . المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية١٩٦١ عام
  

  التعليم    
  :تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي  - ٢٨

ــات في المر   )أ(   ــاض أداء الفتي ــسب      انخف ــاد ن ــن ازدي ــرغم م ــى ال ــة عل ــة الابتدائي حل
  التحاقهن بالمدارس وإكمالهن لتعليمهن في المرحلة الابتدائية؛

المستوى المنخفض لالتحاق الفتيات بالتعليم وإكمالهن لتعليمهن في المـرحلتين            )ب(  
  الثانوية والجامعية؛

  الفوارق الجغرافية في الحصول على التعليم؛  )ج(  
ــسبة الم  )د(   ــات والتحــرش بهــن في     الن ــى الفتي ــسي عل ــداء الجن ــة لحــالات الاعت رتفع

المدارس وازدياد حـالات الحمـل بـين المراهقـات علـى الـرغم مـن وضـع مدونـة لقواعـد سـلوك                    
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 علـى   - مثل الزواج المبكر والقـسري       -المعلّمين، والتأثير السلبي للممارسات التقليدية الضارة       
  لتحاق الفتيات الحوامل والأمهات الشابات بالتعليم؛ التي تعوق اجزتعليم الفتيات، والحوا

  .استمرار ممارسة العقاب البدني في المدارس  )هـ(  
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢٩

تحسين البنية التحتية التعليمية، وخاصة في المناطق الريفيـة، وتعزيـز الـوعي               )أ(  
  مكين المرأة؛بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لت

كفالة تكافؤ فـرص وصـول النـساء والفتيـات إلى جميـع مـستويات التعلـيم              )ب(  
والحرص على الاحتفاظ بمزيد من الفتيات في المدارس، وتكثيف جهودها للحد مـن أوجـه          

  التفاوت الجغرافي فيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم؛
ــداء الج    )ج(   نــسي والتحــرش في المــدارس  ضــمان المعالجــة المناســبة لمــسألة الاعت

ومعاقبــة المــذنبين في هــذا الــصدد، والتنفيــذ الفعــال للاســتراتيجية الوطنيــة للحــد مــن حمــل  
، وكــذلك مدونــة قواعــد ســلوك المعلمــين، وإزالــة كــل العوائــق الــتي )٢٠١٣(المراهقــات 

   الشابات بالتعليم؛الأمهاتتحول دون التحاق الفتيات الحوامل و
لدراســية تعليمــاً مناســباً عمريــاً يتنــاول مواضــيع الــصحة  تــضمين المنــاهج ا  )د(  

الجنسية والإنجابية والحقوق المتصلة بذلك، بما يشمل تقـديم تعلـيم جنـسي شـامل للفتيـات                 
والفتيان المراهقين للتشجيع على الـسلوك الجنـسي المـسؤول والوقايـة مـن حـالات الحمـل                  

  الإيدز؛/وس نقص المناعة البشرية بما في ذلك فيرياً،المبكّر والأمراض المنقولة جنس
  .حظر العقوبة البدنية في جميع الظروف  )هـ(  

  
  العمل    

  :تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي  - ٣٠
العدد المنخفض للنـساء العـاملات في القطـاع العـام، وعـدم وجـود معلومـات                   )أ(  

  عن عمل المرأة في القطاع الخاص؛
 في المائـة في المنـاطق الريفيـة    ٨٤( غير الرسمي تَركُّز عمل المرأة في سوق العمل    )ب(  

، وعــدم اســتفادتها مــن الحمايــة الاجتماعيــة والقانونيــة،      ) في المائــة في المنــاطق الحــضرية  ٦٣و
  وغياب تدابير لتسهيل اندماجها في سوق العمل الرسمي؛
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عدم وجود معلومات بشأن حجم الفجوة في الأجـور بـين الجنـسين، وبـشأن                 )ج(  
ذ مبــدأ المــساواة في الأجــر المقــدم لقــاء العمــل ذي القيمــة المتــساوية، وبــشأن تقيــيم  كيفيــة تنفيــ

التوظيــف والأســاليب المتعلقــة بــه لــضمان الــشفافية في ممارســات التوظيــف في القطــاعين العــام   
  والخاص؛
الفصل الوظيفي الذي تتعرض له النساء وتركُّزهن في مهن تهيمن عليهـا المـرأة      )د(  

  بصورة تقليدية؛
عدم وجود تدابير لمعالجة أوضاع النساء العاملات في ظـروف اسـتغلالية مثـل                )هـ(  

  التعدين والعمل المترلي والزراعة؛
  .تأخر اعتماد مشروع قانون العمل  )و(  

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣١
جمــع بيانــات مــصنفة حــسب نــوع الجــنس بــشأن وضــع المــرأة في القطــاع     )أ(  

، CEDAW/C/SLE/CO/5(طـــاع غـــير الرسمـــي تماشــياً مـــع توصـــيتها الـــسابقة  الخــاص والق 
، واتخاذ تدابير فعالة لرصد وتحسين ظـروف عمـل النـساء في تلـك القطاعـات                 )٣٣ الفقرة

   العمل؛سوقمن خلال إزالة العقبات التي تواجه المرأة في دخول 
اء، فـضلاً عـن     اتخاذ إجراءات لمعالجة الفجوة في الأجور بين الرجال والنس          )ب(  

التمييــز المهــني، وتكثيــف التــدريب الــتقني والمهــني للنــساء في المجــالات الــتي يهــيمن عليهــا   
  الذكور بصورة تقليدية؛

إنشاء آلية فعالة للتنظيم والرصد تعنى بممارسـات التوظيـف والتـشغيل في               )ج(  
  القطاع العام؛

 مجـال التعـدين     تنظيم ومراقبة ظروف عمل الفتيات والنـساء العـاملات في           )د(  
ــات       ــز عملي ــهن مــن الاســتغلال، وذلــك مــن خــلال تعزي والعمــل المــترلي والزراعــة لحمايت

  التفتيش وتشديد الغرامات المفروضة على المخالفين من أصحاب العمل؛
ــدأ        )هـ(   ــضمينه مب ــانون العمــل والحــرص علــى ت الإســراع باعتمــاد مــشروع ق

  .م لقاء العمل ذي القيمة المتساويةالمساواة بين الرجال والنساء في الأجر المقد
  

  الصحة    
ترحــب اللجنــة بالتــدابير المتخــذة لتــسهيل وتقليــل الفــوارق الإقليميــة في وصــول المــرأة    - ٣٢
الرعايـــة الـــصحية، بوســـائل منـــها اعتمـــاد الخطـــة الاســـتراتيجية الوطنيـــة لقطـــاع الـــصحة    إلى



CEDAW/C/SLE/CO/6
 

14 14-00607 
 

الحوامـل والأمهـات المرضـعات       للنـساء    “الرعاية الـصحية المجانيـة    ”ومبادرة  ) ٢٠١٥-٢٠١٠(
وتلاحـظ اللجنـة مـع ذلـك بقلـق          ). ٢٠١٠(والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سـنوات         

  :ما يلي
  نسبة وفيات الأمهات العالية جداً في الدولة الطرف؛  )أ(  
، ومحدوديـة فـرص     ) في المائـة   ١٢،١(الاستخدام المنخفض لوسائل منع الحمل        )ب(  

ــة    الحــصول علــى وســائل منــع الح   ــسية والإنجابي ــة والمعلومــات المتعلقــة بالــصحة الجن مــل الحديث
  والحقوق المتصلة بها، بما في ذلك حق المرأة في استقلالية قرارها المتعلق بصحتها؛

ــاة إلى      )ج(   ــرأة والفت ــة في وصــول الم ــصادية والاجتماعي ــة والاقت ــات الإقليمي التفاوت
صولهما إلى خدمات التوليـد الجيـدة والرعايـة         خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك و       

المناسبة في فترة ما قبل الولادة وبعد الولادة، وهو أمر يؤثر على المرأة الريفيـة أساسـاً، والنـساء          
  في المحافظة الشمالية، والنساء الفقيرات، والنساء ذوات المستوى التعليمي المنخفض؛

جهـاض دون أي اسـتثناء، والنـسبة        كون القـانون المتعلـق بالإجهـاض يجـرّم الإ           )د(  
المرتفعــة للحــالات الــتي يــؤدي فيهــا العنــف الجنــسي والحمــل غــير المرغــوب فيــه إلى عمليــات     

 في المائـة مـن حـالات وفيـات الأمهـات، وتـأخر اعتمـاد                ١٣إجهاض غير مـأمون تترتـب عليـه         
إليه لأسـباب   مشروع قانون بشأن الإجهاض يرفع التجريم عن حالات إنهاء الحمل الذي يُلجأ             

  اقتصادية واجتماعية مختلفة؛
انتــشار حــالات الناســور المثــاني المهبلــي بنــسبة عاليــة، بمــا في ذلــك في أوســاط   )هـ(  

  المراهقات؛
  .عدم وجود معلومات عن حالة الصحة العقلية للنساء في الدولة الطرف  )و(  

لتـدابير الراميـة إلى   وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الفعال لجميـع ا            - ٣٣
تيسير حصول المرأة على الرعاية الصحية بأسـعار معقولـة، بوسـائل منـها تخـصيص المـوارد                  

وتوصـي اللجنـة    . الكافية وتنفيذ مبادرة الرعاية الصحية مجاناً في جميع أنحاء الدولة الطرف          
  : بما يليفالدولة الطر

ابها وزيـادة عـدد     تعزيز جهودها للحـد مـن وفيـات الأمهـات ومعالجـة أسـب               )أ(  
  موظفي الرعاية الصحية ذوي المهارات، لا سيما في المناطق الريفية؛

إتاحة فرص حصول النـساء والفتيـات بالفعـل علـى معلومـات شـاملة عـن             )ب(  
الصحة والحقـوق الجنـسية والإنجابيـة، بوسـائل منـها اسـتخدام وسـائل منـع الحمـل لخفـض                     
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 المراهقات والإجهاض غـير المـأمون، وكفالـة    معدل حالات الحمل غير المرغوب فيها وحمل   
   بسعر معقول؛ساءتوافر وسائل منع الحمل العصرية لجميع الن

تعزيـــز وصـــول المـــرأة إلى مرافـــق الرعايـــة الـــصحية وخـــدمات القـــابلات   )ج(  
الماهرات، والرعاية في فتـرة مـا بعـد الـولادة ورعايـة الأمومـة، وخاصـة في المنـاطق الريفيـة                      

  الية؛والمحافظة الشم
  الإسراع باعتماد القانون الخاص بالإجهاض؛  )د(  
بحث وجود صـلة محتملـة بـين تـشويه الأعـضاء التناسـلية للإنـاث وانتـشار                )هـ(  

ــسابقة       ــع توصــيتها ال ــك تماشــيا م ــي، وذل ــاني المهبل ، CEDAW/C/SLE/CO/5(الناســور المث
مقاييس وتحديد مهلة ، ودراسة أسباب الناسور المثاني المهبلي ووضع أهداف و)٢٣الفقرة 

 باسـتمرار تقـديم المـساعدة الطبيـة والنفـسية للنـساء             اًوتوصي اللجنة أيض  . زمنية للحد منه  
والفتيات المتضررات من الناسور المثاني المهبلي، بوسائل منها التنفيذ الفعـال للاسـتراتيجية      

  ؛)٢٠١٣(الوطنية لمكافحة الناسور 
العقليـة للمـرأة، واتخـاذ تـدابير فعالـة          جمع بيانات مصنفة عن حالة الـصحة          )و(  

للتـصدي لأثــر الحــرب الأهليـة علــى الــصحة النفــسية للمـرأة، وتــضمين تقريرهــا الــدوري    
  .في اعتماد قانون الصحة العقليةالمقبل معلومات عن التقدم المحرز 

  
   الريفيةالمرأة    

الهـش للنـساء    إزاء الوضـع    ) ٣٦، الفقـرة    CEDAW/C/SLE/CO/5(تكرّر اللجنة قلقهـا       - ٣٤
في المناطق الريفية، اللائي يطالهن الفقر بشكل غير متناسب ويعانين من محدودية فرص اللجـوء               
إلى العدالـــة، والحـــصول علـــى التعلـــيم، والفـــرص الاقتـــصادية، والرعايـــة الـــصحية، والائتمـــان 

ج المبكـر   اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انتشار الممارسات الضارة، من قبيـل الـزوا        روتشع. والقروض
في المناطق الريفية، وإزاء استمرار العـادات التقليديـة الـتي تحـد مـن حـصول المـرأة علـى الأرض                      

وتشعر بـالقلق كـذلك إزاء التـأخير في اعتمـاد الـسياسات المتعلقـة بالأراضـي، فـضلا                   . والإرث
عـددة   لمعالجة عدم قدرة المرأة الريفية على التصدي لـشركات التعـدين مت            ابيرعن عدم وجود تد   

الجنسيات فيما يتعلق بشراء الأراضـي، ممـا أدى إلى عمليـات إخـلاء قـسري، وتـشريد النـساء،                   
  .ت كافية لهن في كثير من الأحيانوعدم دفع تعويضا

  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي  - ٣٥
القــضاء علــى الممارســات الــضارة والتمييــز ضــد المــرأة الريفيــة والتــصدي    )أ(  

  قاليد التي تبررها وتديمها؛للأعراف والت
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ــة       )ب(   ــة وكفالـ ــاطق الريفيـ ــساء في المنـ ــات النـ ــاص لاحتياجـ ــام خـ ــلاء اهتمـ إيـ
مــشاركتهن في عمليــات صــنع القــرار علــى صــعيد المجتمــع المحلــي وفي التخطــيط الإنمــائي،   
وحصولهن على قدم المساواة على الخدمات والبنى التحتية الأساسية والفرص الاقتصادية،           

   الائتمانية؛لتسهيلاتلك المشاريع المدرة للدخل وابما في ذ
كفالة إلغاء جميع القوانين العرفية التمييزية أو تعديلـها بحيـث تمتثـل امتثـالاً                 )ج(  

تاماً للاتفاقية وللتوصيات العامة للجنة، وخاصة فيما يتصل بملكية الأراضي وحق المرأة في 
  الميراث؛
ة المـرأة الريفيـة ووعيهـا بحقوقهـا، بمـا فيهـا            اتخاذ تدابير خاصة لزيـادة معرف ـ       )د(  

  الحق في التماس الانتصاف في المحاكم القانونية؛
تــسريع جهودهــا في اعتمــاد سياســة الأراضــي والتــصدي للآثــار الــسلبية      )هـ(  

لحيازة الأراضي ولعقود الإيجار طويلة الأجل على المرأة الريفيـة، وكفالـة مـشاركة النـساء                
  . تأجير الأراضي وألا تتأثر سبل عيشهن سلباً بمثل هذه الاتفاقاتفي مفاوضات اتفاقيات

  
   الضعيفة من النساءالفئات    
   والمحاربات السابقات والنساء ضحايا الحربالأرامل    

تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات عن الأرامل وظروفهن المعيشية، وكـذلك عـن                - ٣٦
كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء القيـود المفروضـة            . حالة المحاربات السابقات في الدولـة الطـرف       

علــى حــق الأرامــل في المــيراث وإزاء الممارســة الــتي تقــضي باســتيلاء عائلــة الــزوج المتــوفي علــى 
وتـــشعر اللجنـــة بـــالقلق كـــذلك إزاء اســـتمرار تـــأخر صـــرف .  أبنـــائهنوممتلكـــاتممتلكـــاتهن 

لمـرتبط بالتراعـات بـسبب نقـص        التعويضات لأرامـل الحـرب والنـساء ضـحايا العنـف الجنـسي ا             
  .الأموال

  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ٣٧
جمع بيانات مصنّفة عن حالة الأرامل والمحاربات الـسابقات وتـضمين هـذه               )أ(  

  المعلومات في تقريرها الدوري المقبل؛
 كفالة تمتع الأرامل بحقوقهن في الملكية والميراث دون قيـود، بوسـائل منـها               )ب(  

 واعتماد تدابير لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافيـة        ٢١تنفيذ قانون أيلولة العقارات رقم      
  التي تكرس دونية المرأة وتحول دون حصولها على الملكية والميراث؛
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كفالــة حــصول جميــع المــستفيدين المحــتملين مــن جــبر الــضرر عــن الحــرب،    )ج(  
يـضات كافيـة   لمرتبط بالتراعات، على تعو وخاصة الأرامل والنساء ضحايا العنف الجنسي ا      

  .دون مزيد من التأخير
  

   والنساء ذوات الإعاقةالمسنات    
تلاحــظ اللجنــة مــع القلــق عــدم وجــود معلومــات كافيــة عــن حالــة المــسنات والنــساء    - ٣٨

ذوات الإعاقة اللائي يعانين من حـالات متعـددة مـن التمييـز وتقـل احتمـالات حـصولهن علـى                 
  .التعليم والعمل والرعاية الصحيةية، بما في ذلك الخدمات الأساس

ــة الاحتياجــات الخاصــة        - ٣٩ ــرامج لتلبي ــسياسات وب ــدابير خاصــة في مجــال ال اعتمــاد ت
للمسنات والفتيـات والنـساء ذوات الإعاقـة، وكفالـة حـصولهن علـى الحمايـة الاجتماعيـة                  

  .صحية وإعادة التأهيل وفرص العملوالتعليم والرعاية ال
  

   والعلاقات الأسريةجالزوا    
تكــرر اللجنــة قلقهــا لكــون قــانون حقــوق الطفــل يحــدّد الحــد الأدنى لــسن للــزواج في     - ٤٠
. ســنة، في حــين يــسمح قــانون الــزواج العــرفي والطــلاق زواج الأطفــال بموافقــة الوالــدين    ١٨
ــزواج ضــرورية دائمــاً بالنــسبة للإنــاث       كمــا ــدين علــى ال يــساورها القلــق لكــون موافقــة الوال

وتـشعر اللجنـة بـالقلق    . وجب القانون العرفي، في حين يمكن الاستغناء عنـها بالنـسبة للـذكور      بم
كــذلك إزاء انتــشار تعــدد الزوجــات الــذي يجيــزه القــانون العــرفي وقــانون الــزواج الإســلامي     
ولكون توزيع الممتلكات بين الأرامل الباقيـات علـى قيـد الحيـاة الـشخص بعـد وفـاة الـشخص                     

وهـي تـشعر بـالقلق أيـضاً إزاء تـأخر اعتمـاد             . اجهنت يتم حسب طول مدة زو     المتعدد الزوجا 
  .قانون القضايا الزوجية وإزاء عدم تسجيل الزواج العرفي

وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بتــسريع الإصــلاح القــانوني للــزواج والعلاقــات     - ٤١
واج الإسلامي، خاصة الأسرية وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في القانون العرفي وقانون الز

) ١٩٩٤ (٢١تلك المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، تمشياً مع توصيتيها العـامتين رقـم             
ــساواة في ا  ــشأن المـ ــزواجبـ ــم  لـ ــرية، ورقـ ــات الأسـ ــار  ) ٢٠١٣ (٢٩ والعلاقـ ــشأن الآثـ بـ

الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقـات       
وتوصي أيضاً بأن تسرع الدولة الطرف باعتماد قانون القضايا الزوجيـة وكفالـة             . الأسرية

أن يشمل جميع أنواع الزواج، بما في ذلك الزواج العرفي، وأن يضمن حقوقـاً متـساوية في                  
وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بتسجيل   . الزواج وفي توزيع الممتلكات بعد الطلاق     

  .نتظامالزواج العرفي با
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   البيانات وتحليلهاجمع    
ــوع         - ٤٢ ــة المــصنفة حــسب ن ــات الحديث ــق وجــود نقــص عــام في البيان ــة بقل تلاحــظ اللجن

وتُــذكّر أن البيانــات المــصنفة حــسب نــوع الجــنس والعمــر والموقــع الجغــرافي ضــروريةٌ  . الجــنس
 وإجـراء   لإجراء تقييم دقيق لحالة جميع النـساء، وصـوغ سياسـات مـستنيرة ومحـددة الأهـداف،                

 المحـرز نحـو تحقيـق المـساواة بـصورة جوهريـة بـين المـرأة والرجـل                   دمرصد وتقييم منـهجيين للتق ـ    
  .المجالات التي تشملها الاتفاقيةيتعلق بجميع  فيما
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى تعزيــز جمــع وتحليــل وتعمــيم البيانــات الــشاملة    - ٤٣

غـرافي، واسـتخدام مؤشـرات قابلـة للقيـاس        المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والموقـع الج       
لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بصورة جوهريـة بـين               

  . يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقيةفيماالمرأة والرجل 
  

   من الاتفاقية٢٠ من المادة ١قرة  الاختياري وتعديل الفالبروتوكول    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية          - ٤٤

ــرة       ــذي أُدخــل علــى الفق ــة، التعــديل ال ــل، في أقــرب الآجــال الممكن  مــن ١وعلــى أن تقب
  .تفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة من الا٢٠ المادة

  
   ومنهاج عمل بيجينإعلان    

ــة الطــرف إلى     - ٤٥ ــة الدول ــدعو اللجن ــيجين في     ت ــل ب ــهاج عم ــإعلان ومن ــستعين ب  أن ت
  .امية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقيةجهودها الر

  
  النشر    

ــهجياً        - ٤٦ ــذاً من ــة تنفي ــذ أحكــام الاتفاقي ــة الطــرف بتنفي ــزام الدول ــة إلى الت تــشير اللجن
وتحث الدولة الطرف على إيـلاء الأولويـة في الاهتمـام لتنفيـذ هـذه الملاحظـات                 . ومستمراً
ولـذلك، فـإن اللجنـة    . ات الختامية، من الآن وحتى تقـديم التقريـر الـدوري المقبـل          والتوصي

ــذه الم  ــاتتطلـــب نـــشر هـ ــة   لاحظـ ــة في الوقـــت المناســـب لـــدى مؤســـسات الدولـ  الختاميـ
، وبوجــه خــاص لــدى   )الوطنيــة والجهويــة والمحليــة  (الــصلة علــى جميــع المــستويات     ذات

ــاز ا     ــدى الجه ــان، ول ــوزارات، والبرلم ــة، وال ــذها بالكامــل   الحكوم ــتمكين تنفي ــضائي، ل . لق
 المعنـيين، مثـل     لحةوتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التعـاون مـع جميـع أصـحاب المـص                  

رابطــات أربــاب العمــل، والنقابــات، ومنظمــات حقــوق الإنــسان والمنظمــات النــسائية         
وتوصـــي اللجنـــة كـــذلك بنـــشر  . والجامعـــات والمؤســـسات البحثيـــة، ووســـائط الإعـــلام 

. لختامية في شكل ملائم على مستوى المجتمعات المحلية، وذلك لتمكين تنفيـذها           ملاحظاتها ا 
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 اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقيـة والبروتوكـول            لبإضافة إلى ذلك، تط   
الاختياري المرفق طيه والاجتهادات ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة، لدى 

  .جميع أصحاب المصلحة
  

   الفنيةاعدةالمس    
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة الدوليـة وبـأن تـستفيد                 - ٤٧

من المساعدة الفنية في صوغ وتنفيذ برنـامج شـامل يهـدف إلى تنفيـذ التوصـيات المـذكورة             
ــة ككــلّ  ــع     . أعــلاه والاتفاقي ــا م ــة الطــرف إلى مواصــلة تعاونه ــضاً الدول ــة أي ــدعو اللجن وت

  . التابعة لمنظومة الأمم المتحدةصصةلبرامج المتخالوكالات وا
  

   على المعاهدات الأخرىالتصديق    
تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيـسية التـسعة                - ٤٨

لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في جميـع        
ــاة  ــاحي الحي ــ. من ــى       ول ــصديق عل ــر في الت ــى النظ ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ذلك ت

 طرفاً فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال            دالمعاهدات التي لم تصبح بع    
المهــاجرين وأفــراد أســرهم، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء          

  .القسري
  

   الملاحظات الختاميةمتابعة    
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطّية عـن                - ٤٩

  )ج(و ) ب(و ) أ (٣٣ و ١١الخطــوات المتخــذة لتنفيــذ التوصــيات الــواردة في الفقــرتين  
  .أعلاه) د(و 
  

   التقرير المقبلإعداد    
ايـر  فبر/تدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى تقـديم تقريرهـا الـدوري الـسابع في شـباط                  - ٥٠

٢٠١٨.  
المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير ”وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتّبع   - ٥١

بموجب المعاهدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة لتقـديم الوثيقـة                   
  ).Corr.1  وHRI/MC/2006/3 (“الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها

  


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لسيراليون()
	1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لسيراليـــون (CEDAW/C/SLE/6) في جلستيها 1199 و 1200 المعقودتين في 19 شباط/فبراير 2014 (انظر CEDAW/C/SR.1199 و 1200). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SLE/Q/6، كما ترد ردود سيراليون في الوثيقة CEDAW/C/SLE/Q/6/Add.1.
	ألف - مقدمة
	2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السادس. وتعرب أيضاً عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالتوضيحات الإضافية المقدّمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً خلال الحوار.
	3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفداً رفيع المستوى، ترأسه فخامة السيد الحاج مويجيو أ. كايكاي، وزير الشؤون الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفولة. وضم الوفد أيضا ممثل سيراليون الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، وممثلين لوزارة الصحة والصرف الصحي، ووزارة العدل، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية، ووزارة التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وممثلين للمكتب التنفيذي والبرلمان. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار بين الوفد واللجنة.
	باء - الجوانب الإيجابية
	4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2007 في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/SLE/5)، في إجراء الإصلاحات التشريعية ولا سيما اعتماد:
	(أ) قانون الجرائم الجنسية عام 2012، والذي شدد العقوبات الجنائية على الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاتجار بالجنس؛
	(ب) قانون المساعدة القانونية في عام 2012، والذي يهدف إلى توفير المساعدة القانونية المجانية لفئات، منها النساء ضحايا العنف الجنسي؛
	(ج) تسجيل الزواج العرفي وقانون الطلاق، وقانون العنف الأسري، وقانون أيلولة العقارات، بهدف مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية، كل في عام 2007؛ و
	(د) قانون حقوق الطفل في عام 2007، الذي رفع الحد الأدنى لسن زواج النساء والرجال إلى 18 سنة.
	5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والمتعلق بالسياسات قصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك باعتماد ما يلي:
	(أ) برنامج تحقيق الرخاء (2013-2018)؛
	(ب) اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار المعنية بالعمال المهاجرين، عام 2013؛
	(ج) الاستراتيجية الوطنية للحد من حمل المراهقات، عام 2013؛
	(د) محاكم السبت الخاصة في عام 2012، والمكلفة بالنظر في قضايا العنف الجنسي وبتأمين مزيد من الخصوصية للضحايا وبتسريع المحاكمات؛
	(هـ) الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية (2010-2015)؛
	(و) خطة العمل الوطنية بشأن قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) و 1820 (2008) بشأن المرأة والسلام والأمن؛
	(ز) بروتوكول الإحالة الوطني المتعلق بالعنف الجنساني وخطة العمل الوطنية بشأن العنف الجنساني في عام 2012، واللجنة الوطنية المعنية بالعنف الجنساني في عام 2007.
	6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2010.
	جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات
	البرلمان

	7 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان سيداو بشأن ”العلاقة بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والبرلمانيين“، الدورة 41، 2008). وتدعو البرلمان، وفقاً لولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى إعداد التقرير المقبل، بموجب الاتفاقية.
	المركز القانوني للاتفاقية وتعريف التمييز ضد المرأة

	8 - يساور اللجنة القلق من أنه رغم تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية في عام 1988، ما زالت الاتفاقية لم تُدمَج بعد في النظام القانوني المحلي لسيراليون ومن ثم فهي ليست قابلة للتطبيق مباشرة في المحاكم. كما تعرب اللجنة عن القلق من أن تعريف التمييز في دستور الدولة الطرف لا يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية التي تشمل التمييز المباشر وغير المباشر معاً، ومن غياب أي تشريع يكرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن التصديق على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لا يزال معلقاً.
	9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لكفالة إدماج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي لجعل أحكامها قابلة للتطبيق مباشرة. وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء الأولوية لتضمين التشريعات الوطنية المناسبة تعريفاً للتمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تدرج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية في الدستور الذي هو قيد المراجعة حالياً. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بسن قانون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على وجه السرعة. وأخيراً، توصي الدولةَ الطرف بتسريع جهودها للتصديق على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان الشعوب.
	الإطار الدستوري والتشريعي ومواءمة القوانين والقوانين التمييزية

	10 - تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لمراجعة الدستور والقوانين الوطنية من أجل الوقوف على الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. وتشعر اللجنة مع ذلك بالقلق إزاء البطء البالغ للمراجعة الدستورية التي لا تزال متواصلة منذ آخر حوار بنّاء أجري في عام 2007. وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن المادة 24 (د)(4) من الدستور التي أثارت نقاشاً واسعاً - تنص على أن حظر التمييز لا ينطبق على التبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة وغيرها من المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية - لا تنطوي على تمييز ضد المرأة فحسب، بل تسمو كذلك على قانون تسجيل الزواج والطلاق العرفيين وقانون العنف المنزلي وقانون أيلولة العقارات، وبالتالي تقوّض الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للامتثال لأحكام الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن معايير قانونية وعرفية أخرى تنطوي على تمييز ضد المرأة لا تزال سارية، لا سيما تلك الواردة فيما يلي:
	(أ) المادة 8 (1)(ب) من قانون الزعامة، التي تجيز إقصاء النساء من الترشح لانتخابات الزعامة بناء على اعتبارات تتعلق بالتقاليد؛
	(ب) قانون الإجراءات الجنائية رقم 12 (المعدل) لعام 1972، الذي ينص، فيما يتصل بسن التأهل للاضطلاع بمهام المحلفين، على سن أدنى مختلف لكل من الرجال والنساء؛
	(ج) القانون العرفي المتعلق بالموافقة على الزواج وحق المرأة في الميراث.
	11 - وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف باستكمال مراجعة الدستور وإجراء استفتاء بحلول آذار/مارس 2015. وهي تدعو الدولة الطرف في هذا الصدد إلى ما يلي:
	(أ) ضمان استكمال المراجعة الدستورية في حدود الحيز الزمني المحدد، وإلغاء المادة 24(د)(4) في سياق ذلك بالاعتماد على جملة أمور منها توعية جميع أصحاب المصلحة المعنيين - بما في ذلك الزعماء المحليون وقادة المجتمع المحلي - بأهمية إدراج حظر أحكام التمييز على أساس نوع الجنس وتكريس المساواة بين الجنسين في النصوص القانونية؛
	(ب) اعتماد نهج شمولي - في سياق عمليات المراجعة التشريعية والدستورية الجارية - لإصلاح القوانين التي تضمن للمرأة المساواة القانونية والفعلية؛
	(ج) تنظيم حملات توعية مكثفة لضمان تعديل أو إلغاء المادة 27 (د)(4) من الدستور وجميع القوانين التمييزية - بما في ذلك القانون العرفي – وضمان امتثالهما الكامل للاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وذلك على سبيل الأولوية.
	الوصول إلى العدالة

	12 - تشير اللجنة إلى التدابير التي اتّخذت خلال الفترة المشمولة بالاستعراض لإصلاح نظام العدالة وزيادة تسهيل وصول المرأة إلى العدالة، بما في ذلك من خلال اعتماد الاستراتيجية الجديدة لإصلاح قطاع العدالة، وخطة الاستثمار (2011-2014)، فضلاً عن قانون المساعدة القانونية لعام 2012، وقانون المحاكم المحلية لعام 2011. لكن اللجنة تظل مع ذلك قلقة من أن وصول المرأة إلى العدالة لا يزال محدوداً بالرغم من هذه التدابير المتخذة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم استقلال القضاء، وعدم كفاية البنية التحتية للمحاكم، وطول المحاكمات وتأخرها، لا سيما في حالات العنف الجنسي، والقيود المتصلة بالقدرات، وعدم وجود ضمانات تكفل التقيد بالإجراءات القانونية الواجبة، وعدم كفاية بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد إنفاذ القانون المعنيين فيما يتصل بالأطر التشريعية القائمة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن العديد من التوصيات التي قدمتها لجنة الحقيقة والمصالحة لا تزال لم تنفّذ بعد، ومن أن جبر الضرر الذي لحق ضحايا الحرب الأهلية، بما في ذلك النساء من ضحايا العنف الجنسي، لم يكن كافياً حتى الآن.
	13 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:
	(أ) إزالة جميع العوائق التي قد تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الفعال لتدابير إصلاح العدالة وإتاحة التمويل اللازم لهذه التدابير، واتخاذ خطوات أخرى لتعزيز توعية المرأة بالقانون وإدراكها لحقوقها، بما في ذلك حقها في طلب التعويض القانوني في المحاكم؛
	(ب) ضمان جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة جزءاً لا يتجزأ من التعليم القانوني ومن برامج بناء القدرات التي يستفيد منها القضاة والمحامون والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون ومسؤولو المناطق ورؤساء والزعماء التقليديون وزعماء المجتمعات المحلية، وذلك لإيجاد ثقافة قانونية داعمة لحق المرأة في المساواة وعدم التمييز؛
	(ج) نشر الاتفاقية على نطاق واسع في صفوف عامة الجمهور للتوعية بحقوق الإنسان المكفولة للمرأة وإذكاء وعي المشرعين والجمهور العام بالحاجة الماسة إلى إيلاء الأولوية للإصلاحات القانونية الرامية إلى تحقيق تمتع المرأة بالمساواة القانونية والموضوعية؛
	(د) تخصيص موارد كافية لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة فيما يتعلق بالنساء والفتيات ضحايا الحرب لضمان إعادة الاعتبار لهن على نحو كامل وإعادة إدماجهن في المجتمع وتعويضهن من خلال برنامج جبر الضرر.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

	14 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المتعلقة بتعيين مستشار معني بالقضايا الجنسانية لدى مكتب الرئيس في عام 2011. ومع ذلك، فهي تكرر الإعراب عن قلقها إزاء ضعف القدرة المؤسسية لوزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية والطفولة وكذلك الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة في أثناء الحوار ومؤداها أن ميزانيات جميع الوزارات قد روعيت فيها مسألة تعميم المنظور الجنساني، فهي تشعر بالقلق من أن وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية والطفولة تعاني من نقص مزمن في التمويل والموظفين وليس لديها السلطة أو القدرة على العمل بفعالية من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم معلومات مفصلة بشأن تنفيذ ورصد وتقييم السياسة العامة الوطنية للنهوض بالمرأة والسياسة العامة الوطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
	15 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
	(أ) تعجيل عملية التوظيف الجارية في وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية والطفولة، وبخاصة في مديرية الشؤون الجنسانية التابعة للوزارة؛
	(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للوزارة لتمكينها من أداء دورها التنسيقي على نحو فعال، بما في ذلك على صعيد الأقاليم وعلى الصعيد المحلي؛
	(ج) الإسراع باستكمال الصيغة النهائية لسياسة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وضمان تمويلها تمويلاً كافياً وتنفيذها تنفيذاً فعالاً. وينبغي أن تتضمن هذه السياسة الجديدة أهدافاً واضحة ومعايير مرجعية وجداول زمنية وآليات للرصد المنهجي ولتقييم التقدم المحرز في التنفيذ، بما يشمل الاستعانة بمؤشرات في ذلك.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	16 - تلاحظ اللجنة عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة، ما عدا على مستوى الحكومة المحلية، للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات بموجب الاتفاقية. وتذكر اللجنة أيضاً بأن توصية لجنة الحقيقة والمصالحة الرامية إلى تخصيص حصة 30 في المائة للنساء في المناصب السياسية المنتخبة والمعيّنة لم تنفذ حتى الآن.
	17 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فضلاً عن توصياتها السابقة (CEDAW/C/SLE/CO/5، الفقرة 19)، فهي تحث الدولة الطرف على التعجيل باعتماد قانون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومشروع سياستها الرامية إلى إيجاد أساس تشريعي لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة والاستفادة من هذه التدابير في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو موضع حيف، بما في ذلك في الحياة العامة والسياسية، وتحثها على تحسين حالة المرأة الريفية.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	18 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
	(أ) عدم تقديم معلومات بشأن الخطوات المتخذة لمعالجة مسألة القوالب النمطية التقليدية والسلبية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع، وبخاصة في الأسرة، واستمرار المعايير الأبوية التي تعزز هيمنة الذكور وخاصة في المجتمعات الريفية؛
	(ب) استمرار انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وعدم وجود حظر قانوني لهذه الممارسة الضارة ورفض حكم قانوني يجرّم تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات في سياق اعتماد قانون حقوق الطفل، على الرغم من مذكرة التفاهم الموقعة بين جماعة ”السويز“ (Soweis) والزعماء المحليين ومنظمات المجتمع المدني بشأن حظر تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات في جميع أنحاء البلد؛
	(ج) وجود حكم قانوني يتضمنه قانون تسجيل الزواج العرفي والطلاق يسمح بزواج الأطفال رهناً بموافقة الوالدين.
	19 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة بما يلي:
	(أ) وضع استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بوسائل منها بذل جهود لإذكاء الوعي تستهدف عامة الجمهور ووسائط الإعلام، تماشيـــــــاً مع توصية ســــابقة للجنة ( CEDAW/C/SLE/CO/5، الفقرة 21)؛
	(ب) مراجعة الكتب المدرسية بهدف القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس؛
	(ج) حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الممارسات الضارة حظراً صريحاً. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الدولة الطرف تكثيف جهودها فيما يتصل بإجراء مشاورات مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية والزعماء التقليديين، على صعيد الأقاليم وعلى الصعيد المحلي، بهدف تعزيز الحوار بشأن مسألة القضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الممارسات الضارة، وتغيير القوالب النمطية والمواقف والممارسات التمييزية؛
	(د) مواءمة الحد الأدنى لسن الزواج وتحديده في 18 عاماً وضمان التقيّد به على نحو صارم.
	العنف ضد المرأة

	20 - تشير اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما اعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي في عام 2007 وقانون مكافحة الجرائم الجنسية في عام 2012، فضلاً عن التدابير المؤسسية المتخذة للتعرف على ضحايا العنف القائم على نوع الجنس وإعادة تأهيلهن. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) استمرار ارتفاع معدلات العنف المنزلي والجنسي ضد المرأة؛
	(ب) ضعف تنفيذ القوانين المذكورة أعلاه، وهو تنفيذ يتأثر سلبياً بالحكم التمييزي الوارد في المادة 27(4) (د) من الدستور وبمحدودية الموارد المخصصة لتنفيذ هذه القوانين؛
	(ج) النسبة المنخفضة للغاية للإدانات الصادرة في حالات العنف الجنسي والعنف المنزلي، وطول المحاكمات، وممارسة الضغوط على النساء ضحايا العنف لتسوية القضايا خارج المحكمة، الأمر الذي يؤدي إلى إفلات مرتكبي العنف القائم على نوع الجنس من العقاب.
	21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) كفالة التنفيذ الفعال لقانون مكافحة العنف المنزلي (2007) وقانون مكافحة الجرائم الجنسية (2012)، بوسائل منها مراجعة الحكم التمييزي الوارد في المادة 27(4)(د) من الدستور لجعله منسجماً مع القوانين المذكورة أعلاه وزيادة الموارد البشرية والمالية المتاحة للنظام القضائي؛
	(ب) إنشاء آلية لرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطط العمل الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس؛
	(ج) توفير برامج منتظمة وإلزامية لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة ومقدمي الرعاية الصحية، لكفالة معاملة ضحايا العنف معاملة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛
	(د) التوعية بوجود أحكام قانونية جديدة تحظر الاغتصاب في إطار الزواج وسفاح المحارم، وتشجيع النساء على الإبلاغ عن العنف المنزلي والجنسي، وكفالة إبلاغهن على النحو الواجب بسبل الانتصاف القانونية المتاحة؛
	(هـ) كفالة التحقيق بفعالية في جميع تقارير العنف المنزلي والجنسي ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم. وينبغي في هذا الصدد للدولة الطرف الإسراع في سَن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهدف تسريع الإجراءات الجنائية في حالات العنف القائم على نوع الجنس؛
	(و) تقديم المساعدة الكافية والحماية إلى ضحايا العنف من النساء، لا سيما من خلال زيادة عدد مرافق الإيواء وتعزيز طاقتها الاستيعابية وتمويلها.
	الاتجار واستغلال البغاء

	22 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال قانون حقوق الطفل وقانون مكافحة الجرائم الجنسية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لا تزال مصدراً ومعبراً وبلد مقصد للنساء والأطفال المتجّر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الاتجار الداخلي بالنساء والفتيات المنحدرات من المناطق الريفية ظاهرة منتشرة بنسبة عالية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النسبة المحدودة للملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر (2005)، وإزاء عدم وجود خطة عمل محددة لتنفيذ هذا القانون. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن حجم ظاهرة الدعارة في الدولة الطرف وهي ظاهرة منتشرة أساساً بسبب الفقر.
	23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) كفالة التنفيذ الفعال والإنفاذ الكامل لقانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005، وقانون حقوق الطفل لعام 2007، وقانون مكافحة الجرائم الجنسية لعام 2012، بوسائل منها الملاحقة الفعالة للمتاجرين بالأشخاص ومعاقبتهم؛
	(ب) تعزيز المساعدة والدعم المقدمين إلى ضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء، فضلاً عن جهود الوقاية، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة لإزالة أسباب تعرضها للاستغلال والاتجار؛
	(ج) اعتماد خطة عمل محددة لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص؛
	(د) جمع بيانات إحصائية بشأن نطاق وحجم ظاهرة الدعارة وإجراء دراسة لتقييم أسبابها الجذرية، وضمان تمكن النساء المشتغلات بالدعارة من الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية، فضلاً عن إتاحة استراتيجية للخروج من هذه الممارسة للنساء اللواتي يرغبن في ذلك؛
	(هـ) التعجيل بالجهود الرامية إلى التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	24 - إذ ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية من أجل التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) و1820 (2008)، فهي تأسف لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ ورصد وتقييم خطة العمل وتأسف للتقارير التي تفيد بأنها تعول على المانحين. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء المشاركة المنخفضة للمرأة في صنع القرار وعدم وجود تدابير لمعالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومنها المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود نظام شامل للحصص يرمي إلى الإسراع بعملية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بما في ذلك في صنع القرار على جميع المستويات. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن قانون الزعامة يجيز منع النساء من الترشح لانتخابات الزعامة بناء على اعتبارات تتعلق بالتقاليد.
	25 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
	(أ) كفالة التنفيذ الكامل لخطة العمل المتعلقة بقراري مجلس الأمن 1325 و1820، بوسائل منها تخصيص موارد كافية للخطة؛
	(ب) الإسراع باعتماد مشروع قانون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتخصيص حصة تعادل 30 في المائة لتمثيل المرأة في المناصب السياسية المنتخبة والمعيّنة وفي جميع مستويات القضاء؛ والعمل من أجل أن تؤدي توصيات الاستعراض الدستوري، في جملة ما تؤدي إليه، إلى إلغاء الحكم الوارد في قانون الزعامة الذي يقيد مشاركة المرأة في انتخابات الزعامة؛
	(ج) إطلاق حملات لتسليط الضوء على أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في المناصب القيادية على جميع المستويات في المجتمع ككل.
	الجنسية

	26 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء اللواتي يلدن خارج البلد لا يمكنهن نقل جنسيتهن السيراليونية إلى أطفالهن في حالة اكتسابهن جنسية أخرى، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 9 (2) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 7 من قانون الجنسية (بصيغته المعدلة في عام 2006) تنطوي على تمييز لأنها لا تشير - فيما يتصل بالحصول على الجنسية - إلا إلى النساء غير السيراليونيات المتزوجات من مواطنين سيراليونيين، وليس إلى الرجال غير السيراليونيين المتزوجين من مواطنات سيراليونيات.
	27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحق في اكتساب الجنسية أو نقلها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وفي منحها لأبنائهما المولودين في الخارج. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الجنسية لجعله منسجماً بالكامل مع المادة 9 من الاتفاقية. وتوصي كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.
	التعليم

	28 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:
	(أ) انخفاض أداء الفتيات في المرحلة الابتدائية على الرغم من ازدياد نسب التحاقهن بالمدارس وإكمالهن لتعليمهن في المرحلة الابتدائية؛
	(ب) المستوى المنخفض لالتحاق الفتيات بالتعليم وإكمالهن لتعليمهن في المرحلتين الثانوية والجامعية؛
	(ج) الفوارق الجغرافية في الحصول على التعليم؛
	(د) النسبة المرتفعة لحالات الاعتداء الجنسي على الفتيات والتحرش بهن في المدارس وازدياد حالات الحمل بين المراهقات على الرغم من وضع مدونة لقواعد سلوك المعلّمين، والتأثير السلبي للممارسات التقليدية الضارة - مثل الزواج المبكر والقسري - على تعليم الفتيات، والحواجز التي تعوق التحاق الفتيات الحوامل والأمهات الشابات بالتعليم؛
	(هـ) استمرار ممارسة العقاب البدني في المدارس.
	29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تحسين البنية التحتية التعليمية، وخاصة في المناطق الريفية، وتعزيز الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة؛
	(ب) كفالة تكافؤ فرص وصول النساء والفتيات إلى جميع مستويات التعليم والحرص على الاحتفاظ بمزيد من الفتيات في المدارس، وتكثيف جهودها للحد من أوجه التفاوت الجغرافي فيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم؛
	(ج) ضمان المعالجة المناسبة لمسألة الاعتداء الجنسي والتحرش في المدارس ومعاقبة المذنبين في هذا الصدد، والتنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للحد من حمل المراهقات (2013)، وكذلك مدونة قواعد سلوك المعلمين، وإزالة كل العوائق التي تحول دون التحاق الفتيات الحوامل والأمهات الشابات بالتعليم؛
	(د) تضمين المناهج الدراسية تعليماً مناسباً عمرياً يتناول مواضيع الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتصلة بذلك، بما يشمل تقديم تعليم جنسي شامل للفتيات والفتيان المراهقين للتشجيع على السلوك الجنسي المسؤول والوقاية من حالات الحمل المبكّر والأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
	(هـ) حظر العقوبة البدنية في جميع الظروف.
	العمل

	30 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) العدد المنخفض للنساء العاملات في القطاع العام، وعدم وجود معلومات عن عمل المرأة في القطاع الخاص؛
	(ب) تَركُّز عمل المرأة في سوق العمل غير الرسمي (84 في المائة في المناطق الريفية و63 في المائة في المناطق الحضرية)، وعدم استفادتها من الحماية الاجتماعية والقانونية، وغياب تدابير لتسهيل اندماجها في سوق العمل الرسمي؛
	(ج) عدم وجود معلومات بشأن حجم الفجوة في الأجور بين الجنسين، وبشأن كيفية تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر المقدم لقاء العمل ذي القيمة المتساوية، وبشأن تقييم التوظيف والأساليب المتعلقة به لضمان الشفافية في ممارسات التوظيف في القطاعين العام والخاص؛
	(د) الفصل الوظيفي الذي تتعرض له النساء وتركُّزهن في مهن تهيمن عليها المرأة بصورة تقليدية؛
	(هـ) عدم وجود تدابير لمعالجة أوضاع النساء العاملات في ظروف استغلالية مثل التعدين والعمل المنزلي والزراعة؛
	(و) تأخر اعتماد مشروع قانون العمل.
	31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن وضع المرأة في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي تماشياً مع توصيتها السابقة (CEDAW/C/SLE/CO/5، الفقرة 33)، واتخاذ تدابير فعالة لرصد وتحسين ظروف عمل النساء في تلك القطاعات من خلال إزالة العقبات التي تواجه المرأة في دخول سوق العمل؛
	(ب) اتخاذ إجراءات لمعالجة الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، فضلاً عن التمييز المهني، وتكثيف التدريب التقني والمهني للنساء في المجالات التي يهيمن عليها الذكور بصورة تقليدية؛
	(ج) إنشاء آلية فعالة للتنظيم والرصد تعنى بممارسات التوظيف والتشغيل في القطاع العام؛
	(د) تنظيم ومراقبة ظروف عمل الفتيات والنساء العاملات في مجال التعدين والعمل المنزلي والزراعة لحمايتهن من الاستغلال، وذلك من خلال تعزيز عمليات التفتيش وتشديد الغرامات المفروضة على المخالفين من أصحاب العمل؛
	(هـ) الإسراع باعتماد مشروع قانون العمل والحرص على تضمينه مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الأجر المقدم لقاء العمل ذي القيمة المتساوية.
	الصحة

	32 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتسهيل وتقليل الفوارق الإقليمية في وصول المرأة إلى الرعاية الصحية، بوسائل منها اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة (2010-2015) ومبادرة ”الرعاية الصحية المجانية“ للنساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات (2010). وتلاحظ اللجنة مع ذلك بقلق ما يلي:
	(أ) نسبة وفيات الأمهات العالية جداً في الدولة الطرف؛
	(ب) الاستخدام المنخفض لوسائل منع الحمل (12,1 في المائة)، ومحدودية فرص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتصلة بها، بما في ذلك حق المرأة في استقلالية قرارها المتعلق بصحتها؛
	(ج) التفاوتات الإقليمية والاقتصادية والاجتماعية في وصول المرأة والفتاة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وصولهما إلى خدمات التوليد الجيدة والرعاية المناسبة في فترة ما قبل الولادة وبعد الولادة، وهو أمر يؤثر على المرأة الريفية أساساً، والنساء في المحافظة الشمالية، والنساء الفقيرات، والنساء ذوات المستوى التعليمي المنخفض؛
	(د) كون القانون المتعلق بالإجهاض يجرّم الإجهاض دون أي استثناء، والنسبة المرتفعة للحالات التي يؤدي فيها العنف الجنسي والحمل غير المرغوب فيه إلى عمليات إجهاض غير مأمون تترتب عليه 13 في المائة من حالات وفيات الأمهات، وتأخر اعتماد مشروع قانون بشأن الإجهاض يرفع التجريم عن حالات إنهاء الحمل الذي يُلجأ إليه لأسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة؛
	(هـ) انتشار حالات الناسور المثاني المهبلي بنسبة عالية، بما في ذلك في أوساط المراهقات؛
	(و) عدم وجود معلومات عن حالة الصحة العقلية للنساء في الدولة الطرف.
	33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الفعال لجميع التدابير الرامية إلى تيسير حصول المرأة على الرعاية الصحية بأسعار معقولة، بوسائل منها تخصيص الموارد الكافية وتنفيذ مبادرة الرعاية الصحية مجاناً في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تعزيز جهودها للحد من وفيات الأمهات ومعالجة أسبابها وزيادة عدد موظفي الرعاية الصحية ذوي المهارات، لا سيما في المناطق الريفية؛
	(ب) إتاحة فرص حصول النساء والفتيات بالفعل على معلومات شاملة عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بوسائل منها استخدام وسائل منع الحمل لخفض معدل حالات الحمل غير المرغوب فيها وحمل المراهقات والإجهاض غير المأمون، وكفالة توافر وسائل منع الحمل العصرية لجميع النساء بسعر معقول؛
	(ج) تعزيز وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية وخدمات القابلات الماهرات، والرعاية في فترة ما بعد الولادة ورعاية الأمومة، وخاصة في المناطق الريفية والمحافظة الشمالية؛
	(د) الإسراع باعتماد القانون الخاص بالإجهاض؛
	(هـ) بحث وجود صلة محتملة بين تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وانتشار الناسور المثاني المهبلي، وذلك تماشيا مع توصيتها السابقة (CEDAW/C/SLE/CO/5، الفقرة 23)، ودراسة أسباب الناسور المثاني المهبلي ووضع أهداف ومقاييس وتحديد مهلة زمنية للحد منه. وتوصي اللجنة أيضاً باستمرار تقديم المساعدة الطبية والنفسية للنساء والفتيات المتضررات من الناسور المثاني المهبلي، بوسائل منها التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الناسور (2013)؛
	(و) جمع بيانات مصنفة عن حالة الصحة العقلية للمرأة، واتخاذ تدابير فعالة للتصدي لأثر الحرب الأهلية على الصحة النفسية للمرأة، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في اعتماد قانون الصحة العقلية.
	المرأة الريفية

	34 - تكرّر اللجنة قلقها (CEDAW/C/SLE/CO/5، الفقرة 36) إزاء الوضع الهش للنساء في المناطق الريفية، اللائي يطالهن الفقر بشكل غير متناسب ويعانين من محدودية فرص اللجوء إلى العدالة، والحصول على التعليم، والفرص الاقتصادية، والرعاية الصحية، والائتمان والقروض. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انتشار الممارسات الضارة، من قبيل الزواج المبكر في المناطق الريفية، وإزاء استمرار العادات التقليدية التي تحد من حصول المرأة على الأرض والإرث. وتشعر بالقلق كذلك إزاء التأخير في اعتماد السياسات المتعلقة بالأراضي، فضلا عن عدم وجود تدابير لمعالجة عدم قدرة المرأة الريفية على التصدي لشركات التعدين متعددة الجنسيات فيما يتعلق بشراء الأراضي، مما أدى إلى عمليات إخلاء قسري، وتشريد النساء، وعدم دفع تعويضات كافية لهن في كثير من الأحيان.
	35 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
	(أ) القضاء على الممارسات الضارة والتمييز ضد المرأة الريفية والتصدي للأعراف والتقاليد التي تبررها وتديمها؛
	(ب) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء في المناطق الريفية وكفالة مشاركتهن في عمليات صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي وفي التخطيط الإنمائي، وحصولهن على قدم المساواة على الخدمات والبنى التحتية الأساسية والفرص الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع المدرة للدخل والتسهيلات الائتمانية؛
	(ج) كفالة إلغاء جميع القوانين العرفية التمييزية أو تعديلها بحيث تمتثل امتثالاً تاماً للاتفاقية وللتوصيات العامة للجنة، وخاصة فيما يتصل بملكية الأراضي وحق المرأة في الميراث؛
	(د) اتخاذ تدابير خاصة لزيادة معرفة المرأة الريفية ووعيها بحقوقها، بما فيها الحق في التماس الانتصاف في المحاكم القانونية؛
	(هـ) تسريع جهودها في اعتماد سياسة الأراضي والتصدي للآثار السلبية لحيازة الأراضي ولعقود الإيجار طويلة الأجل على المرأة الريفية، وكفالة مشاركة النساء في مفاوضات اتفاقيات تأجير الأراضي وألا تتأثر سبل عيشهن سلباً بمثل هذه الاتفاقات.
	الفئات الضعيفة من النساء
	الأرامل والمحاربات السابقات والنساء ضحايا الحرب


	36 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات عن الأرامل وظروفهن المعيشية، وكذلك عن حالة المحاربات السابقات في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حق الأرامل في الميراث وإزاء الممارسة التي تقضي باستيلاء عائلة الزوج المتوفي على ممتلكاتهن وممتلكات أبنائهن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء استمرار تأخر صرف التعويضات لأرامل الحرب والنساء ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بسبب نقص الأموال.
	37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) جمع بيانات مصنّفة عن حالة الأرامل والمحاربات السابقات وتضمين هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل؛
	(ب) كفالة تمتع الأرامل بحقوقهن في الملكية والميراث دون قيود، بوسائل منها تنفيذ قانون أيلولة العقارات رقم 21 واعتماد تدابير لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تكرس دونية المرأة وتحول دون حصولها على الملكية والميراث؛
	(ج) كفالة حصول جميع المستفيدين المحتملين من جبر الضرر عن الحرب، وخاصة الأرامل والنساء ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، على تعويضات كافية دون مزيد من التأخير.
	المسنات والنساء ذوات الإعاقة

	38 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود معلومات كافية عن حالة المسنات والنساء ذوات الإعاقة اللائي يعانين من حالات متعددة من التمييز وتقل احتمالات حصولهن على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل والرعاية الصحية.
	39 - اعتماد تدابير خاصة في مجال السياسات وبرامج لتلبية الاحتياجات الخاصة للمسنات والفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وكفالة حصولهن على الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية وإعادة التأهيل وفرص العمل.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	40 - تكرر اللجنة قلقها لكون قانون حقوق الطفل يحدّد الحد الأدنى لسن للزواج في 18 سنة، في حين يسمح قانون الزواج العرفي والطلاق زواج الأطفال بموافقة الوالدين. كما يساورها القلق لكون موافقة الوالدين على الزواج ضرورية دائماً بالنسبة للإناث بموجب القانون العرفي، في حين يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للذكور. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انتشار تعدد الزوجات الذي يجيزه القانون العرفي وقانون الزواج الإسلامي ولكون توزيع الممتلكات بين الأرامل الباقيات على قيد الحياة الشخص بعد وفاة الشخص المتعدد الزوجات يتم حسب طول مدة زواجهن. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء تأخر اعتماد قانون القضايا الزوجية وإزاء عدم تسجيل الزواج العرفي.
	41 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع الإصلاح القانوني للزواج والعلاقات الأسرية وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في القانون العرفي وقانون الزواج الإسلامي، خاصة تلك المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، تمشياً مع توصيتيها العامتين رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، ورقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية. وتوصي أيضاً بأن تسرع الدولة الطرف باعتماد قانون القضايا الزوجية وكفالة أن يشمل جميع أنواع الزواج، بما في ذلك الزواج العرفي، وأن يضمن حقوقاً متساوية في الزواج وفي توزيع الممتلكات بعد الطلاق. وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بتسجيل الزواج العرفي بانتظام.
	جمع البيانات وتحليلها

	42 - تلاحظ اللجنة بقلق وجود نقص عام في البيانات الحديثة المصنفة حسب نوع الجنس. وتُذكّر أن البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والموقع الجغرافي ضروريةٌ لإجراء تقييم دقيق لحالة جميع النساء، وصوغ سياسات مستنيرة ومحددة الأهداف، وإجراء رصد وتقييم منهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بصورة جوهرية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.
	43 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جمع وتحليل وتعميم البيانات الشاملة المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والموقع الجغرافي، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بصورة جوهرية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.
	البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

	44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تقبل، في أقرب الآجال الممكنة، التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.
	النشر

	46 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً منهجياً ومستمراً. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الأولوية في الاهتمام لتنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات الختامية، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطلب نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب لدى مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (الوطنية والجهوية والمحلية)، وبوجه خاص لدى الحكومة، والوزارات، والبرلمان، ولدى الجهاز القضائي، لتمكين تنفيذها بالكامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أرباب العمل، والنقابات، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات والمؤسسات البحثية، ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية في شكل ملائم على مستوى المجتمعات المحلية، وذلك لتمكين تنفيذها. إضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المرفق طيه والاجتهادات ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة، لدى جميع أصحاب المصلحة.
	المساعدة الفنية

	47 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة الدولية وبأن تستفيد من المساعدة الفنية في صوغ وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والاتفاقية ككلّ. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	48 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
	متابعة الملاحظات الختامية

	49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 11 و 33 (أ) و (ب) و (ج)و (د) أعلاه.
	إعداد التقرير المقبل

	50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في شباط/فبراير 2018.
	51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتّبع ”المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها“ (HRI/MC/2006/3 و Corr.1).

